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 :  الملخص

تسليط الضوء على مرحلة إقرار الموازنة البلدية حيث أن الموازنة بعد إعدادها تقف عند    يهدف البحث إلى 
راستها ومناقشة أرقامها بالتفاصيل، حيث يتضح من خلالها السياسة العامة للبلدية،  المجلس البلدي ، لد 

وتحديداً لجهة إعطاء السلطة بصرف الأموال العمومية والمستلمة من المكلفين إلى من يمثلهم في المجلس  
وال المحصّلة البلدي، أي الأعضاء المنتخبين من قبلهم، كونهم يعود لهم حق الموافقة على كيفية صرف الأم

منهم، بعد وجوب دراسة القضايا التفصيلية في مشروع الموازنة وتمحيصها بشكل دقيق، لما لأرقام الموازنة  
المصلحة العامة، بإعتبار أنّ هذا الحق بالموافقة، هو من جانب كبير من الأهمية، وبالتالي عبرها صيانة 

بمثابة الإجازة من قبلهم بالإنفاق ضمن حدود الأرقام الموافق عليها في الموازنة من ناحية، وأيضاً الإجازة  
 بالجباية من المكلفين لتغطية هذا الإنفاق من ناحية ثانية .

 ، إقرار، الجباية، الانفاق، الأموال العمومية.بلدية ،ةموازن الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The research aims to shed light on the stage of approving the municipal budget. After its 

preparation, the budget is submitted to the municipal council for review and detailed discussion 

of its figures. Through this process, the general policy of the municipality becomes evident, 

particularly in terms of granting the authority to spend public funds—collected from 

taxpayers—to their representatives in the municipal council, namely the elected members. 

These representatives have the right to approve how the collected funds are spent, following a 

thorough and detailed examination of the budget proposal, given the significant importance of 

the budget's figures. This process ultimately serves to safeguard the public interest, as this right 

of approval constitutes an authorization for spending within the limits set in the approved 

budget on one hand, and an authorization to collect revenues from taxpayers to cover that 

spending on the other . 

Keywords: Budget, Municipality, Approval, Taxation, Spending, Public Funds. 

  



2025(   1(   الجزء: ) 3(   المجلد: ) 121العدد: )   رماح للبحوث والدراسات مجلة    
ISSN: 2392- 5418   e-ISSN: 2520- 7423 DOI:10.59799/SQZH5356   

 عملية مرحلة إقرار ثم تنفيذ الموازنة البلدية 

 

 د. غسان فياض  800 

 المقدمة 

 : التعريف بالبحثأولاً 

 ملموس،  واقع  إلى  والبرامج  الخطط  تحويـل  في  الأســـــــــــــــاس  حجر  البلـديـة  الموازنـة وتنفيـذ   إقرار  مرحلـة  تمثـل
 وفقاً  والخدمات  المشــاريع  تنفيذ   في الشــروع  ثم  المختصــة،  الجهات   قبل من الموازنة  اعتماد  خلالها  يتم حيث 

ال  الاســــــــــــــتخـدام  ضــــــــــــــمـان  في  أهميتهـا  وتكمن.  المحـددة للأولويـات    الشــــــــــــــفـافيـة وتعزيز المـاليـة،  للموارد  الفعـّ
 .المواطنين احتياجات  يلبي بما المحلية التنمية وتحقيق  والمساءلة،

 ثانياً: أهداف البحث

  إقرار   موضوع  أهدافبما أن البلدية هي إدارة مستقلة إدارياً ومالياً، وهي ذات شخصية معنوية، لذلك فإن  
 : يلي فيما تتلخص  البلدية الموازنة وتنفيذ 

 المحلي الإنفاق أولويات  تحديد   - 

 للموارد الأمثل الاستخدام ضمان - 

 والمساءلة الشفافية تعزيز - 
 المحلية  التنموية الخطط تنفيذ   - 
 والإداري  المالي الاستقرار تحقيق - 

 ثالثاً: أهمية البحث 

  النقاط   في  تلخيصها  ويمكنتكمن اهمية البحث في أنه يتناول موضوعاً حيوياً من موضوعات القانون العام،  
  الموارد   والمساءلة، توزيع  الشفافية  ضمان  التنفيذ،  إلى  التخطيط  من  المحلية، الانتقال  التنمية  تحقيق  :التالية

 .المستقبل في الأداء والتقييم لتحسين بعدالة، الرقابة

 رابعاً: إشكالية البحث

وتنفيذ ما   إقرار  مرحلة  فاعلية  المحلية    مدى  التنمية  وتحقيق  الإنفاق  شفافية  في ضمان  البلدية  الموازنة 
 ؟ في ظل التحديات المرتبطة بالتمويل والحوكمة ومشاركة المواطنين  ،المستدامة

 خامساً: المنهج المتّبع 

المناهج   إتباع  عبر  الموضوع  هذا  تعالج  سوف  الدراسة  هذه  فإن  المطروحة،  النقاط  كافة  في  وللبحث 
 .الموازنة البلدية لتسليط الضوء على إقرار وتنفيذ "الاستقرائي، الاستنباطي والتحليلي" 
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مطلبين،  إلى    ث م البحبراز أهميته قسّ إو   ث وللإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق الأهداف من هذا البح
المطلب الثاني الأساس    نهائية، وتناولنتقال مشروع الموازنة إلى موازنة بلدية  إأدرج في المطلب الأول  

 . القانوني للتصديق على الموازنة البلدية

 المطلب الأول: إنتقال مشروع الموازنة إلى موازنة بلدية نهائية 
عند دعوة رئيس البلدية الأعضاء إلى اجتماع لمناقشة وإقرار الموازنة بموجب دعوة رسمية، عبر توجيه  
دعوة خطية خاصة لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي، مرفقة بمشروع الموازنة مع جميع الجداول 

ا تم إعتماده في  والمستندات العائدة لها بالإضافة إلى خطاب الموازنة أو ما يسمى تقرير تفصيلي عن م 
مشروع الموازنة، ويحدّد بالدعوة تاريخ إنعقاد الجلسة للمجلس البلدي وجدول أعمالها، حيث خلال الجلسة  
المنعقدة قانوناً بعد توفر النصاب القانوني، يستمع المجلس إلى خطاب الموازنة الذي هو الفذلكة التفسيرية  

صراحة على أنه، لا يجوز تعديل الأرقام خاصة زيادة النفقات    للموازنة، مع الإشارة هنا إلى أنّ القانون نصّ 
على مشروع الموازنة أو مشاريع الإعتمادات المقترحة الواردة في مشروع الموازنة، إلا أنه يمكن التخفيض  

 أو حتى الإلغاء من هذه الإعتمادات.

عندما يباشر الأعضاء بمناقشة مشروع الموازنة مع الإستعانة بنتائج ما خلصت إليه لجنة الموازنة المكلفة 
بذلك من إقتراحات وتوصيات، بالتفاصيل الدقيقة وفي جميع الحقول، والخطة التي تنوي البلدية إنتهاجها  

 في المستقبل في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية...وغيرها.

من حيث المبدأ، إن إعطاء الأولوية للنفقات على الواردات وفقاً لتعريف الموازنة، هو أحد التدابير المتّخذة 
وتبرير ذلك، ناجم عن القيام بالنفقات الضرورية اللازمة لسير المرفق العام، والتي لا يمكن الإستغناء عنها،  

بإعتبار أنه من حيث المنطق تجهد الإدارة  في حين الحصول على إيرادات لازمة لتغطية هذه النفقات،  
 لتحدّد إيراداتها تبعاً لنفقاتها، لا العكس.

لكل رقم على حدى، وفق  بالنفقات  التفصيلية  المناقشة  تبدأ  الواردات،  النفقات على  أولوية  بمبدأ  وعملًا 
التنسيب الأصولي المعد لذلك في الموازنة، حيث يمكن للمجلس تخفيض الأرقام حسب الأولية التي يراها  

  مناسبة، ثم ينتقل المجلس إلى التصويت بنداً بنداً على مشروع الموازنة.

العضو   الموازنة، وأما  الحاضرين على قرار  يّوقع جميع  بالإجماع،  أو  بالأكثرية  التصديق  وبعد حصول 
المخالف يتوجب عليه إدراج سبب وتبرير عدم الموافقة خطياً على القرار، بحيث بعدها تصبح موازنة معتمدة  

البلدية إرسال هذا القرار   من المجلس البلدي، بموجب هذا القرار الرسمي الصادر عنه، يتوجب على رئيس
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مع الموازنة للتصديق خلال ثمانية أيام من سلطة الرقابة الإدارية أي القائمقام أو المحافظ حسب الصلاحية، 
حيث على سلطة الرقابة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تسجيل قرار الموازنة في قلم الدائرة المختصة، أن  

ت جوهرية عليه، شرط أن تكون هذه تُعيد قرار الموازنة مصدقاً أو بدون تصديق إذا كان لديه ملاحظا
الملاحظات خطية على القرار، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يحق لسلطة الرقابة الإدارية، التعديل على  
القرار البلدي، وأما بحال سكوت هذه السلطة عن الجواب خلال مدة الشهر المذكور، عندها يحق للإدارة  

شرط إبلاغ ذلك إلى سلطة الرقابة الإدارية، ويعلمها أن القرار البلدي البلدية إعتبار القرار مصدقاً، ولكن ب
أصبح مصدقاً حكماً، وفور التصديق الخطي على القرار من سلطة الرقابة هذه حسب الصلاحية، أو إعتبار  

عمل  الموازنة مصدقة حكماً، تصبح موازنة نهائية ونافذة بمثابة الإجازة بالجباية والإنفاق، وعندها يتوقف ال
بالموازنة الإثنا عشرية بحال تم إعتمادها، وهنا على رئيس البلدية إرسال نسخة إلى وزارة الداخلية والبلديات 

من قانون البلديات، والتي حددّت حصراً الأعمال   62فقط للعلم، وليس للتصديق، وفقاً لمضمون المادة  
الق أن  التوضيح  من  بُدّ  ولا  الداخلية،  وزير  لتصديق  تاريخ  الخاضعة  من  نافذة  قرارات  البلدية هي  رارات 

 اصدارها وليس من تاريخ التصديق عليها. 

من قانون البلديات أن جلسات المجلس البلدي سرية،   35وهنا من الأهمية بمكان، أنه وفقاً لنص المادة  
كما أنه يحق للقائمقام أو للمحافظ حضور جلسات المجلس البلدي إذا اراد، ولكن ليس له الح بالتصويت  

لبلدي سرية؟ ويحضرها  على القرارات، وما في هذا الأمر من تضارب أي كيف تكون اجتماعات المجلس ا
 موظف تابع لوزارة الداخلية عندما يرتأي ذلك! 

ولما كانت الموازنة تُعتبر بمثابة موافقة من السلطة التقريرية إلى السلطة التنفيذية والإجازة لها بتنفيذ النفقات  
وفقاً للإعتمادات المحدّدة في متن قرار الموازنة من جهة، وأيضاً الإجازة بإستيفاء الرسوم البلدية المحدّدة 

ت المالية المحاسبية للبلدية وفقاً للأصول، نبحث في تقسيم  بالقوانين والأنظمة، وقيدها حسابياً في السجلا
في الفرع الأول، على أن نتناول في موافقة المجلس البلدي على   5595/82بنود الموازنة وفقاً للمرسوم  

 بنود موازنة البلدية في الفرع الثاني. 
 

 82/ 5595الفرع الأول: تقسيم بنود الموازنة وفقاً للمرسوم  
لما كانت غالبية البلديات الخاضعة لمرسوم أصول المحاسبة لدى البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة  
العمومية، تختلف بتقسيم بنود وفقرات وتنسيب مواد الموازنة عن زميلاتها البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة  
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العمومية، بإعتبار أن هذا الأخير بالأصل وضع ليطبّق على الوزارات والإدارات العامة، التي تخضع لرقابة  
 ديوان المحاسبة وليس على البلديات.

وبعد أن تباينت التقسيمات والتناسيب المعتمدة اثناء تنفيذ الموازنة في البلديات التي تخضع لقانون المحاسبة  
العمومية وبين التي لا تخضع لهذا القانون، والتي أيضاً منها ما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وغيرها لا  

، حيث يمكن القول أن كلٍ منها يعتمد التقسيم  تشمله هذه الرقابة، حول كيفية تنفيذ قيود العمليات لديها
والتنسيب في تنفيذ العمليات حسب قناعتهم، بإعتبار أن الأغلبية من المسؤولين البلديين ليس لديهم خلفيات  
بإعتباره من   التقسيم والتنسيب من الأهمية،  لهذا  البلدي، ولما كان  العمل  مالية أو حتى معرفة بأصول 

ت في  الجوهرية  الفراغ  الأمور  من  أمكن  ما  ولسدّ  ونموذجية،  قانونية  بصورة  البلدية  الموازنة  نفيذ عمليات 
والذي يهدف إلى تحديد   9/1982/ 22الصادر بتاريخ    5595التشريعي بهذا الخصوص، جاء المرسوم الرقم  

العمومية،  المحاسبة  قانون  لأحكام  الخاضعة  غير  البلديات  وإتحاد  البلديات  في  المحاسبة  أصول   طرق 
وليكون بمثاية دليل عن كيفية قيد العمليات الحسابية ومسك السجلات في إدارة المال العام، وقطع الحسابات  

من    89النهائية للسنة المنصرمة وتنفيذ الموازنة البلدية، حيث إستند إلى قانون البلديات وتحديداً المادة  
المادة الأولى من هذا المرسوم الرقم   ، والتي أوضحت 30/6/1977تاريخ    118المرسوم الإشتراعي الرقم  

 ، ما يأتي: 5595/82

يحدّد هذا المرسوم أصول إعداد وتنفيذ الموازنة وقطع الحساب وإدارة الأموال العمومية في البلديات غير  
 الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية. 

وتنظيم    وأيضاً تبسيطولا بُدّ من أنه كان وراء إصدار هذا المرسوم أسباباً موجبةً، أهمها سد النقص القانوني،  
سير المعاملات وفق طريقة منهجية متطورة، حتى يتسنى للإدارة البلدية وأجهزتها تطبيقها، ليترجم إرادة 
والتزام الإدارة المحلية في الإسهام في قواعد الإنظباط والشفافية وبالتالي إرتباطه الوثيق بمفهوم المحاسبة  

 بحال التجاوز في إدارة المال العام، وندرج هذه القواعد فيما يلي:  والمساءلة

 تعزيز الشفافية والمساءلة: - 
هما عنصران أساسيان في بناء مجتمع مستقر وديمقراطي، الشفافية تعني توفير المعلومات بشكل واضح  
ومفهوم للجميع، بينما المساءلة تعني محاسبة الأفراد أو الإدارات على أفعالهم أو قراراتهم، تعمل هاتان  

واطنين، يعتمد نجاح السياسات والبرامج  القيمتان معًا على تعزيز النزاهة وبناء الثقة بين الإدارة المحلية والم
العملية   في  المواطنين  مشاركة  من  تزيد  الشفافية  بوضوح،  الحسابات  تقديم  على  وقدرتها  الشفافية  على 

 الديمقراطية وتُقلّل من فرص الفساد وسوء الإدارة.
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وتوفير  البلديات،  ولتعزيز الشفافية والمساءلة، يمكن إتباع بعض الإجراءات وتشجيع ثقافة الشفافية داخل   
المواطنين   تزود  أن  للبلديات  يمكن  صارمة،  محاسبية  أنظمة  تطبيق  خلال  من  للمساءلة،  فعالة  آليات 

 بمعلومات دقيقة حول إستخدام الأموال العامة وتحقيق الشفافية في العمليات المالية. 

 تعزيز الكفاءة الإدارية:  - 
البلديات لتحقيق أهدافها بشكل أفضل وأكثر   الكفاءة الإدارية يعني تحسين الطرق التي تعمل بها  تعزيز 
التكنولوجيا   وإستخدام  الموظفين،  وقدرات  وتطوير مهارات  الداخلية،  العمليات  تحسين  يشمل  هذا  فعالية، 

 بشكل أمثل، وتنظيم الهياكل التنظيمية بطريقة تُعزّز التنسيق والتعاون. 

 لتعزيز الكفاءة الإدارية، يمكن إتباع الخطوات التالية:

 . تحليل العمليات: فهم كيفية تنفيذ المهام وتحديد النقاط الضعيفة والفرص لتحسين الكفاءة.1

 . تطوير الموارد البشرية: توفير التدريب والتطوير للموظفين لتعزيز مهاراتهم وزيادة كفاءتهم في العمل.2

 . تبني التكنولوجيا: إستخدام الأدوات التكنولوجية المناسبة لتحسين عمليات العمل وتقليل الوقت والتكاليف. 3

 . تنظيم الهياكل التنظيمية: ضمان وجود هياكل تنظيمية فعّالة ومرنة تُعزّز التواصل والتعاون بين الأقسام. 4

. قياس الأداء: تقييم الأداء بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الإجراءات والتغييرات التي تمت، تساهم  5
 إيجابياً في تعزيز الكفاءة. 

. تشجيع الإبتكار: تشجيع الموظفين على تقديم الأفكار الجديدة والإبتكارات التي يمكن أن تحسن العمليات  6
 الإدارية وتزيد من الكفاءة. 

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للبلديات تحسين كفاءتها الإدارية وتحقيق أهدافها بطريقة أكثر فاعلية  
 ونجاحًا. 

 ضبط الإنفاق العام:  - 
ضبط الإنفاق العام يُعدّ جزءاً أساسياً من إدارة الشؤون المالية لأي بلدية، يهدف ضبط الإنفاق العام إلى  
ضمان إستخدام الموارد المالية بطريقة فعّالة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين الإحتياجات الحالية والمستقبلية  

 للمجتمع. 

 ولضبط الإنفاق العام ممكن إتباع الخطوات التالية: 
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والاقتصادية  1 المحلية  للأولويات  وفقاً  المالية  الموارد  وتخصيص  الأولويات  تحديد  موازنة:  وضع   .
 والاجتماعية. 

. مراجعة النفقات: إستعراض جميع النفقات المخصصة والتحقق من مدى ملاءمتها وفعاليتها في تحقيق  2
 الأهداف المحددة. 

الموازنة المخصصة 3 للتأكد من عدم تجاوز  دقيقة للإنفاق  آليات رصد ومراقبة  تنفيذ  . مراقبة الإنفاق: 
 وضمان إستخدام الموارد بشكل ملائم. 

. تحسين الكفاءة: تبني الإجراءات والتقنيات التي تساعد في تحسين كفاءة إستخدام الموارد وتخفيض 4
 التكاليف. 

. مكافحة الفساد: تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وضمان إستخدام الأموال العامة بشكل نزيه  5
 وشفاف.

. تعزيز الشفافية: توفير معلومات شفافة ومفهومة للجمهور حول كيفية إستخدام الأموال العامة ونتائج  6
 الإنفاق.

 ضبط الإنفاق العام يساهم في بناء الثقة بين البلدية والمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الإستقرار 

 المالي والاقتصادي والاجتماعي. 

 توحيد المعايير المحاسبية:  - 
لتسهيل المقارنة بين أداء البلديات المختلفة وتُعزّز المساءلة والشفافية، تهدف توحيد المعايير المحاسبية إلى  

 تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك: 

. تحسين المقارنة: عندما تستخدم البلديات نفس المعايير المحاسبية، يصبح من السهل إتخاذ القرارات 1
 بناءً على معلومات مُوحدّة.

تقديم  2 البلديات معايير محاسبية مُوحدّة ومُعترف بها دوليًا، يمكنها  تتبع  . زيادة الشفافية والثقة: عندما 
 معلومات مالية أكثر شفافية وموثوقية، مما يزيد من ثقة المواطن.

. تخفيض التكاليف: توحيد المعايير المحاسبية يمكن أن يُسهم في تخفيض التكاليف الإدارية والتكاليف  3
 المتعلقة بتكامل البيانات المالية.



2025(   1(   الجزء: ) 3(   المجلد: ) 121العدد: )   رماح للبحوث والدراسات مجلة    
ISSN: 2392- 5418   e-ISSN: 2520- 7423 DOI:10.59799/SQZH5356   

 عملية مرحلة إقرار ثم تنفيذ الموازنة البلدية 

 

 د. غسان فياض  806 

للمحاسبين    الدولي  المعهد  مثل  الدولية،  المحاسبية  الهيئات  تعمل  المحاسبية،  المعايير  توحيد  لتحقيق 
 القانونيين 

(IFAC( الدولي للتحكيم  الدولية  الدولية مثل  IASB( واللجنة  المحاسبية  المعايير  ( على تطوير وتحديث 
 (، بهدف تحقيق التوحيد والموثوقية في الإبلاغ المالي.IFRSالمعايير الدولية للتقرير المالي )

 تحسين الإستقرار المالي: - 
يمكن للبلديات تحديد مواردها والتخطيط لإستخدامها بشكل أفضل، مما يعزز إستقرارها المالي وقدرتها على  

 تقديم الخدمات العامة بشكل مستدام.

تحسين الاستقرار المالي يعني تعزيز قدرة البلديات على تحمل التحديات والصدمات المالية بشكل فعّال 
 أن يؤثر ذلك بشكل كبير على نموها وإستدامتها.  دون 

والإزدهار  المستدامة  التنمية  لتحقيق  والاقتصادية  المالية  للإدارة  مهماً  هدفاً  يعتبر  المالي  الإستقرار  إنّ 
 الاقتصادي، وهناك عدة طرق لتحقيق تحسين الإستقرار المالي:

. إدارة المخاطر المالية: تطوير إستراتيجيات فعّالة للتعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وذلك من خلال  1
 تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة للحد من هذه المخاطر. 

. تعزيز الشفافية والمساءلة: تحسين مستوى الشفافية داخل البلدية، وبعلاقتها مع المواطن، وهذا يساهم  2
 في بناء الثقة بين المواطن والبلدية.

 . تعزيز النمو الاقتصادي: التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنمية القطاعات 3

 الاقتصادية المختلفة. 

. تعزيز التعليم المالي والتثقيف الاقتصادي: توفير التعليم المالي للجمهور وتعزيز الوعي بالمخاطر المالية  4
 وكيفية التعامل معها، مما يُساهم في الحد من السلوكيات المالية الخاطئة وتعزيز الإستقرار المالي. 

 من خلال اتخاذ هذه الإجراءات والسياسات، يمكن تعزيز الإستقرار المالي في البلديات.

 تحفيز الاستثمارات المحلية:  - 
  من خلال تحسين إدارة الموارد المالية للبلديات، يمكن تشجيع المواطن للإستثمار في البلدية، مما يُسهم في 

 تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
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باختصار، فإن صدور هذا المرسوم لتطبيقه على غالبية البلديات المتوسطة والصغيرة الحجم، جاء لتحسين  
العمليات   وتنفيذ  العمل  جودة  تحسين  بهدف  والمحاسبة  والمساءلة  الشفافية  وتعزيز  المالية،  الموارد  إدارة 

 البلدية.  المحاسبية بشكلٍ سليم وواضح خلال تأدية الخدمات الواسعة التي تقدمها
 

 الفرع الثاني: موافقة المجلس البلدي على بنود موازنة البلدية 
بالتقرير السنوي المعد لها   البلدية، مرفقاً  البلدي مشروع الموازنة من رئيس  عند أستلام أعضاء المجلس 
من خلاله وضع   يهدف  والذي  المتوجبة،  التفاصيل  كافة  مع  للتقديرات  المعتمدة  الأسس  ومحللًا  شارحاً 

ورات الإيجابية والسلبية، والتي أعضاء المجلس البلدي بكافة الظروف العائدة لمالية البلدية، مع كافة التط
حملته على تقديم مشروع الموازنة بأرقامها المُدرجة، مرفقاً بجدول قطع الحساب للسنة المنصرمة، بإعتبار  
أن الجدول القطعي يوضح،  مجموع الواردات المحصّلة فعلًا، ومجموع النفقات المدفوعة فعلًا، وقيمة النقد 

، كل ذلك مرفقاً بدعوة خطية يدعو فيها المجلس البلدي إلى حضور جلسة المدور الناتج عن الفرق بينهما
ليتسنى   الأقل،  أيام على  ثلاثة  بعد  الجلسة  يكون موعد  أن  والساعة، على  بالتاريخ  التوقيت  فيها  محدّداً 
  لأعضاء المجلس الإطلاع على كافة الأرقام والتقارير، ومحدّداً جدول أعمال الجلسة، ويكون موضوع دراسة 
ومناقشة مشروع الموازنة وإقراره، على رأس جدول الأعمال هذا، وعند حضور الأعضاء في الموعد المحدّد  
بالدعوة الخطية، وتوفر النصاب القانوني، يُعلن رئيس الجلسة والذي هو رئيس البلدية إفتتاح الجلسة، والذي  

مال، وبدء المناقشات ببنود هذا الجدول  هو في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية!، يبدأ بتلاوة جدول الأع
 وأولها مشروع الموازنة. 

يتولى المجلس البلدي مناقشة مشروع الموازنة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يحق للمجلس زيادة النفقات  
المشروع، أي رئيس   أعدت  التي  الجهة  الحصول على موافقة  بعد  إلا  الموازنة،  المقررة في مشروع  عن 

ويبا تخفيضها،  حتى  أو  الإعتمادات  بعض  إلغاء  يمكنه  إنما  التنفيذية،  تقدير  السلطة  إلى  بالنظر  شر 
بالإحتياجات   والإستشراف  أمامه،  الموجودة  المالية  بالبيانات  عبر  للبلدية،  المتاحة  والموارد  الإحتياجات 
المستقبلية، وبعد المناقشات على المجلس البلدي إقرار الموازنة، قبل نهاية شهر أيلول من كل عام، وذلك  

، يمكن للمجلس البلدي أن يشكل لجنة خاصة لدراسة مشروع بقرار يصدر عنه، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه
الموازنة، هذه اللجنة تكون من أعضاء المجلس الذين لم يشاركوا في الأعمال التنفيذية أو إعداد الموازنة،  
الموازنة  لمناقشة مشروع  المخصّصة  الجلسة  البلدي قبل  المجلس  إلى  تقريرها  اللجنة  ترفع هذه  على أن 

 وإقراراها. 
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تتناول دراسة مشروع الموازنة مناقشة النفقات والموافقة عليها فصلًا فصلًا وبنداً بنداً، ثم مناقشة الواردات  
وتتّم الموافقة عليها بالطريقة نفسها، وبعد أن يتوصل المجلس البلدي للتصويت على الموازنة وإقرارها ويتخذ 

لدية إرسال هذا القرار مع جداول الموازنة إلى سلطة قراراً خطياً بذلك، يصبح عندها، متوجباً على رئيس الب
الرقابة الإدارية للتصديق، أي إلى القائمقام أو المحافظ حسب الصلاحية، خلال مدة ثمانية أيام، وبعد أن  
تعاد الموازنة مُصدّقة من قبل سلطة الرقابة الإدارية في مهلة اقصاها قبل نهاية شهر تشرين الثاني، تصبح  

ئية ونافذة، مُجازاً بموجبها الجباية والصرف، ويتوقف العمل بالقاعدة الإثنا عشرية في حال بدء موازنة نها
 العمل بها، ويبدأ العمل على تنفيذ الموازنة الجديدة.

إلا انه يترتب على هذا القرار نتائج مُلزمة، بإعتبار إن الموازنة السنوية التي أُقرت وصُدقت، تُمثل مجموعة  
لتنفيذ   اللازمة،  بالأعمال  القيام  سبيل  في  التنفيذية  للسلطة  التقريرية  السلطة  تعطيها  التي  الإجازات  من 

)الحسيني،   يةتلك الإجازات آثار ومفاعيل قانون  الواردات والنفقات التي تضمنها قرار الموازنة، ويترتب على
الحقوق  (2016 وما هي  التنفيذية؟  السلطة  تُلقيها على  التي  الواجبات  ما هي  يقتضي معرفة  وبالتالي   ،

 الممنوحة لها؟ وينبغي التفريق بين الواردات والنفقات: 

 في إجازة الواردات:

من حيث الجوهر، لا تختلف إجازة الجباية عن إجازة الإنفاق، بإعتبارهما لا ترتبان ديناً على الإدارة أو  
لصالحها، لأن الموازنة إجازة جباية الرسوم من جهة الواردات، كما هي الحال من جهة النفقات، فالموازنة 

الشرطية، ولا تملك بذاتها تحديد آثارها،    بحد ذاتها لم تخلق أوضاعاً قانونية جديدة، بإعتبارها من الأعمال
، بإعتبار إنّ وجود شرط التصرف، المقصود (2016)الحسيني،    إنما تحدّدها القوانين والأنظمة المباشرة

هنا الموازنة، ما هو إلا عمل تمهيدي ومشروط، لإعِمال أحكام القوانين، وتطبيق نظام قانوني على من  
 . (1967)كيرة،  يعنيهم التصرف، مثلًا التصرف الشرطي بقرار تعيين موظف

وأيضاً إن إجازة الواردات تمنح السلطة التنفيذية، الإذن لتطبيق نظام جرى إقراره سابقاً بصورة مستقلة عن  
الموازنة، بإعتبار إن إجازة جباية الرسوم للعام القادم تبقى بمثابة الإذن بتطبيق الأنظمة الضريبية، والتي  

تبقى مُقيّدة بفرض الرسوم ومُلزمة بتحصيلها،  هي مجموعة قوانين أُقرت في السابق، إلا أنها أي الإدارة  
دون أن يحق لها حق الإعفاء منها، إلا بنصّ قانوني، عملًا بمبدأ مساواة المكلفين تجاه الأعباء العامة، 

،  (Silvera  ،1969)  وقد نصّ قانون العقوبات اللبناني، على معاقبة كل موظف دون تمييز أو تفاضل.
 يمنح إعفاء من الرسوم والضرائب والغرامات من غير إجازة القانون لذلك. 
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بالاضافة إلى أن إجازة الواردات التي لها صفة تقديرية وغير محدّدة بالتمام، يمكن للسلطة التنفيذية تجاوز  
هذه التقديرات دون أن تكون مُلزمة بها عند حدود التقديرات فقط، وهذا على نقيض حال النفقات، بإعتبار  

 والموافق عليها. أنه لا يحق للإدارة أن تُنفق بما يزيد عن الإعتمادات المقدّرة

إن إجازة جباية الواردات هي إجمالية وغير محدّدة، بخلاف إجازة الإنفاق التي تكون محدّدة وتفصيلياً،  
 فتخصيص النفقات يقابله عدم تخصيص الواردات وهذا وفقاً لمبدأ الشيوع في الموازنة.

 في إجازة النفقات

إن الإجازة بالإنفاق هي بمثابة فتح الإعتمادات، ضمن حدودها المقررة دون تجاوز الإعتمادات المرصدة   
في الموازنة، وبالتالي إجازة للقيام بعمل قانوني معين، ومشروطة بالمبلغ المحدّد وبمدة سريان الموازنة، هذا 

 النفقات المعتمدة في الموازنة في البند والفقرة.من حيث المبدأ، ويجري تحديدها لغاية معيّنة، وفقاً لتقسيمات  

وأن الشروط المرتبطة بالإجازة بالإنفاق لجهة الغاية منها، وقيمتها ومهلة إستعمالها، ليست شروطاً جامدة،  
 إنما مرنة، حيث يجوز نقل الإعتماد من فقرة إلى فقرة، ضمن البند الواحد... 

ومن جهة أخرى، إذا كانت إجازة الواردات موجباً على الإدارة، ولها طابع الإلزام بتطبيق النظام الذي يرعى  
كل نوع من الواردات، فإن الإجازة بالإنفاق ليست الزامياً، حيث للإدارة حق الخيار بالإنفاق أو عدمه، على  

ومستجدات لم تكن بالحسبان... أو غير  الرغم من أنها هي التي طلبت ذلك أساساً، وذلك وفقاً لظروف  
 ذلك، بإعتبار أن هذه الإجازة بالإنفاق لا تنشئ حقوقاً للغير.

 

 المطلب الثاني: الأساس القانوني للتصديق على الموازنة البلدية 
إن الإدارات المحلية تخضع لأكثر من نظام قانوني لناحية إدارة وتنفيذ أعمالها وصفقاتها، قسم يخضع  

وآخر يخضع لأصول المحاسبة لدى البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة    ،لقانون المحاسبة العمومية
العمومية، وأيضاً بلديات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وبلديات لا تخضع لهذه الرقابة، وبلديات يكون  
ي  رئيسها المنتخب من المجلس البلدي هو رئيس السلطة التنفيذية فيها، وبخلاف بلدية بيروت العاصمة، الذ

لديها تمايز بين رئيس المجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية في البلدية الذي هو محافظ مدينة بيروت  
 ولى. أي أحد موظفي الإدارة المركزية من الفئة الأ
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ولما كان منح الإدارة المحلية هامش واسع من السلطة التقديرية وحرية التصرف، والمعتبرة من أهم الأدوات 
لسد الثغرات القانونية، كونها تعالج كل الفراغات التي لم يتطرق اليها القانون، بما يساهم في تحقيق إستمرارية  

 متطلبات الوظيفة الإدارية.  المرفق العام، حيث المشرع لا يمكنه فعلياً الإحاطة بكل  

وعليه لا عجب، إذا كان في نظر المواطن وبغالبية الأحيان تكون الإدارة المركزية بعيدة كُل البعد عن  
، ولا بد للإدارات المحلية من إستيفاء (2005)المصري،    إستيعاب الحاجات المحلية، وبالتالي تجاوبها معها

رسوم مباشرة وأخرى غير مباشرة، لتتمكن من تأمين وإشباع حاجات السكان المحليين، إن كانت هذه الرسوم  
الواجبات   من  إنطلاقاً  للإدارة،  لازمة  التقديرية  السلطة  تكون  وبالتالي  ذلك،  بخلاف  أو  خدمة  مقابل 

كون الأمر يلزمها بسرعة التحرك لمعالجة كل طارىء كونها يساعدها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها،  
 أساساً على تحقيق الصالح العام.

لذا، فإن الإختصاصات المتعددة للإدارات المحلية، تبقى نظرياً بغير تأمين مصادر مالية كافية تمكنها من  
 .(2012)إسماعيل،   القيام بمسؤولياتها الكبيرة تجاه سكانها

وهذه الرسوم للبلديات تُفرض بقوانين لتأمين إيرادات لها، بهدف تمكنها من القيام بالمتطلبات الضرورية  
للمدينة أو البلدة، وتجدر الإشارة هنا، إلى أنها تختلف عن الضرائب بمعناها القانوني، بإختلاف الهيكلية  

 اسية والاجتماعية والاقتصادية...وخلافهالضريبية بين الدول، التي تستند إلى الكثير من الإعتبارات السي
 ، بإعتبار أن النظام المعتمد لهذا التمويل لا يقوم على التوازن أو على الإستعادة.(2016)وهبي، 

النشاطات التي يؤديها،    وأوجه  بإعتبار أن هذا الرسم يقتضي فرضه لصالح المجلس البلدي لقاء خدمات 
البلدية   الخدمات  من  تستفيد  السكان  لأن  وجودها،  غاية  تحقيق  عاجزة عن  البلدية  الرسوم  تبقى  أنه  إلا 
وإنفاقها، وهذا الرسم المقرر بموجب القوانين يهدف إلى تمويل هذه النفقات، وتنمية النطاق المحلي، حيث  

وتعديلاته، يُعطي الحق للبلدية بفرض وإستيفاء هذه   البلدية  أن القوانين وتحديداً قانون الرسوم والعلاوات 
الرسوم بصورة مباشرة، إضافة إلى رسوم غير مباشرة يتم تحصيلها عبر الإدارة المركزية والمؤسسات العامة 

عاد توزيعها على البلديات لاحقاً، وفقاً لمعايير يفترض بأن تكون  والخاصة  لصالح البلديات، على ان يُ 
عادلة ومُنصفة بينهم، إلا أن التطبيق الواقعي ليس كذلك، وما زاد على الطين بِلةً، الأوضاع العامة المالية،  
وحالة التخبط الحاصل على جميع الأصعدة، الأمر الذي حدى بالسلطة المركزية إلى تصرفات بعيدة كُل  
البعد عن أهداف التنمية، وإنصرفت إلى إعتماد المصالح السياسية الضيّقة أساساً، لبعض ما تقوم بتوزيعه  
إمكانيات  إنعكس سلباً على  ما  البلديات، وهذا  بالنيابة عن  عليها  التي حصلت  المبالغ،  هذه  من أصل 

ى ما وصلت إليه من إحباط وشلل البلديات وأصاب صميم موازنانها، وبالتالي أعمالها الإنمائية، وصولًا إل
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تتوضح من خلال إستقلالية  العديد من الأبعاد، منها ما  لها  التمويل  بإعتبار أن أهمية مصادر  أحياناً، 
التوازن بين   الإدارة المحلية، وإثبات قواعد اللامركزية الإدارية من خلال قدرة الإدارة المحلية تأمين  على 

النفقات والواردات، عبر نشاطها بتحصيل الرسوم، ووفقاً لما تحددها القوانين وبمساعدة الإدارة المركزية من 
خلال المرونة والسرعة بتحويل حصصها المقررة قانوناً، ومنها ما تُرّغب أفراد المجتمعات المحلية من تحمّل  

بر ممارسة الديمقراطية، والتي تهدف إلى الغايات السامية للمجتمع،  مسؤوليات الإنماء والنشاط المحلي ع 
الإدارة المركزية بقاعدة الإنتخابات الديمقراطية، حيث أنها أي الديمقراطية تقوم على:    وهذا ما يُعزّز رؤية

"نظام سياسي يُؤسّس على مبدأين، السيادة ملك الشعب، والسلطة تمثل إرادة أغلبية المواطنين، دون صرف  
 .(LAKHEAL ،2009) النظر كلياً عن اَراء وأفكار الأقلية"

ومن خلال تعريف الميثاق الأوروبي في مادته الثالثة بأن إستقلالية الإدارة المحلية هي: الحق والقدرة الفعلية  
للجماعات المحلية في تنظيم وتسيير قسط كبير من القضايا ذات الشأن العام المحلي، وذلك تحت مسؤوليتها 

القانون  عليه  نص  لما  وفقاً  قاطنيها   La Charte Européenne de L autonomie Locale ét) ولصالح 

Rapport Explicatif, 2010) . 

المجتمع   يكون  العامة واقعياً، وبذلك  المشاريع  تنفيذ  البلديات على  المحلي قدرة  التمويل  وبالتالي، يُظهر 
المحلي أمام مسؤولياته، لجهة قياس الإمكانيات مع قدرات البلديات ونشاطها ومحاسبتها، ليبني على أساس  

 ذلك، رأياً صحيحاً ومؤسساً على حقيقة واضحة يملكها. 

وهذا الأمر يُمهد بتطوير مالية البلديات عبر إندفاع المكّلفين وقناعتهم بالمساهمة الفعّالة بتسديد المتوجب 
عليهم، حيث سيرتد عليهم إيجاباً بشكل خدمات ومشاريع، وهذا ما يزيد الإدارة المركزية قناعة وتشجيعاً،  

 بإضافة وحدات بلدية وتطويرها.

المجتمعات  لتقدم  الوحيد  السبيل  فيه  يكون  الذي  الوقت  التحقيق في  هدفاً بسيطاً، وسهلة  ليست  فالتنمية 
المحلية، حيث تتطلب من الإدارة تفهماً وواقعية، وبذل الجهود، والشفافية والإخلاص، كما الصراحة في 

بالقيام بدو  التنمية حتى تتمكن هي أيضاً،  رها الأساسي في هذا المجال توعية الأفراد، بثمن وتضحيات 
 بصورة جماعية.

وبناءً على ذلك، سنتناول في الفرع الأول قيمة الموازنة البلدية قبل التصديق عليها، على أن يليها في الفرع 
 الثاني حدود سلطة الوصاية في عملية التصديق. 
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 الفرع الأول: قيمة الموازنة البلدية قبل التصديق عليها 
ورد في تعريف الموازنة بأنها وثيقة تتألف من جداول إجمالية وتفصيلية ملحقه بها، وأنها تقديرية لأنه  

تحديد النفقات والواردات بوجه صحيح، وأنها سنوية لأن تقدير النفقات والواردات يتم عن سنة   ذريتع
 (2001عبد المطلب, ) واحدة مقبلة

وأنها إجازة بالجباية والإنفاق، ولعّل أهم خاصة من خواص الموازنة هي الإجازة بالجباية والإنفاق، لأنه  
بدون هذه الإجازة لا قيمة مطلقة لها، فهي إذن مسبق من السلطة التقريرية للسلطة التنفيذية بالجباية والإنفاق  

 ولمدة محددة بسنة واحدة. 

وبذات المعنى، إن جباية الإدارة لأموال المكلفين وكيفية إنفاق هذه الاموال، لا يجب أن تتم من دون رقابة  
منتظمة لمن أعُطي حق الرقابة من قبل المواطنين، وقد نّص الدستور على هذا الأمر بشكل صريح، فيما  

 يتعلق بفرض الضرائب وجبايتها. 

من الدستور اللبناني على أنه:" تُفرض الضرائب العمومية، ولا يجوز إحداث ضريبة    81ولما نصّت الماده  
ما، وجبايتها في الجمهورية اللبنانية، إلا بموجب قانون شامل، تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية 

 دون إستثناء".

من الدستور نفسه، على أنه:" في كل سنة في بدء عقد تشرين    83أما فيما يتعلق بالنفقات نصّت المادة  
على   ويُقترع  القادمة  السنة  عن  ودخلها  الدولة  نفقات  شاملة  موازنة  النواب  لمجلس  الحكومة  تُقدّم  الأول 

 الموازنة بنداً بنداً".

وهذا ما ينسحب على عمل البلديات بالنسبة للجباية والإنفاق وخاصة البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة  
 العمومية.

الا إنه بشكل صريح حدّد الدستور الإستثناء الوحيد الذي يمكن على أساسه الجباية والإنفاق من دون موازنة  
منه، والتي جاء فيها: بحال لم يُقر    86عامة، وهو لفترة لا تتجاوز الشهر الواحد، وفقاً لمضمون المادة  
لعقد المحدّد لدرسه، على أنه في مدة العقد  مجلس النواب نهائياً، في شأن مشروع الموازنة قبل الإنتهاء من ا

السنة   ميزانية  وتُؤخذ  السابق،  في  كما  الأخرى  والعائدات  والرسوم  والتكاليف  الضرائب  تُجبى  الإستثنائي 
من  أُسقط  ما  منها  ويُحذف  الدائمة  الإضافية  الإعتمادات  من  بها  فتح  ما  اليها  ويضاف  أساساً  السابقة 

 لحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة.الإعتمادات الدائمة وتأخذ ا
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أي أنه لا قيمة للتكاليف الجديدة، وعندما يوجد فراغ قانوني، وتُطبق الأحكام القانونية والتنظيمية القديمة،  
وسارية   بها  معمولًا  القديمة  النصوص  تضل  أن  بمعنى  الجديد،  للقانون  تطبيقية  مراسيم  تصدر  أن  إلى 

يثما تصدر النصوص التطبيقية  المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة، ر 
 الجديدة.

يتحصل مما سبق، فإن أصل الإجازة بالجباية والإنفاق، يعود إلى مبدأ سيادة الشعب، وحقه في مراقبة 
الأموال العمومية، التي لا يجوز التصرف بها إلا بموافقة السلطة التي تمثله، وهذا الحق كُرّس بموجب 

 نصوص دستورية. 

وهذا ما ينطبق على الموازنات البلدية على سبيل القياس، لأن المبدأ الأساسي في إعداد الموازنة هو تأمين  
والنصوص   الدستورية  الأحكام  أكدت  كما  الواردات،  وتقديرات  المطلوبة  النفقات  إعتمادات  بين  التوازن 

لم يضع أي رابط صريح بين واردات    القانونية، والأنظمة المرعية الإجراء، ومن الأهمية بمكان، أن المشرع
الموازنة ونفقاتها، ما عدا وجوب تأمين التوازن بينهما، إلا أنه من المعروف بأن التوازن في مشروع الموازنة، 
كما تقدمه السلطة التنفيذية إلى المجلس البلدي ما هو إلا توازن بالتقدير بين النفقات والواردات، ويمكن 

قيقةً، ولا قيمة له إلا بمقدار قربه من الواقع، ونكاد نقول بأن الأمر على غير  القول بإنه غير موجود ح
ذلك، بإعتبار أن الواردات بصورة أساسية، عند تحصيلها ترتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، 

 . (1978)بيومي،  وهذا من الصعب تقديره مسبقاً 

لذلك، فإن التوازن الواقعي والحقيقي يظهر عند تنفيذ الموازنة والذي هو إنعكاس فعلي للواقع الذي يبرز بعد 
إقفال حسابات الموازنة، وغالباً ما تكون نتائج التنفيذ مغايرة عن التقدير، إلا أنه هناك معالجة قانونية لهذا 

ات والوسائل المتاحة عبر ترتيب تدابير ممكنة لإعادة الخلل في التوازن، بحال حصوله، بعد إستنفاذ الإمكاني
 تأمين التوازن. 

ومن خلال ما سبق، لا بد للمجلس البلدي من دراسة كافة الأوضاع والإمكانيات المالية المتوفرة واقعياً لدى  
البلدية، آخذاً بالإعتبار كافة الظروف العامة في البلدة وأيضاً في البلاد ككل، ومحللًا الإعتمادات حسب 

بخطاب  مسترشداً  والبلدة،  للسكان  وحاجاتها  وأهميتها  ومع   الأولوية  والشروحات،  الجداول  مع  الموازنة 
إقتراحات اللجنة المكلفة بذلك من أعضاء المجلس، حسب إختصاصهم والتي لا تكون لها علاقة بتحضير  
الموازنة، والتي تُقدم هذه الإقتراحات والتوصيات خطياً، بما يتوجب تعديله حسب قناعتها، ويقوم المجلس  

زنة المعروض عليه، وتعديله وفق قناعاته، ويصار إلى التصويت  على ضوء كل ذلك بتمحيص مشروع الموا
منه، وبعد المناقشة العامة والتفصيلية يصار    83عليه بنداً بنداً، عملًا بالمبدأ الدستوري وفقاً لنص المادة  
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إلى الإقتراع على كامل المشروع بنصوصه وارقامه، ويتخذ قراراً يحمل رقماً معيناً وموقعاً من الأعضاء،  
من أصول المحاسبة لدى البلديات    7هذا القرار هو أهم وأدق عمل يقوم به المجلس البلدي، وفقاً للمادة  

 .5595/82غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية رقم  

المحاسبي   واقعها  وفق  الإعتمادات  إدراج  من  التأكد  البلدي،  المجلس  على  أنه  إلى  الأشارة  من  بد  ولا 
وتقسيمات أبوابها ضمن الموازنة، بشكل يتوافق مع أحكام القوانين المرعية الإجراء، وفقاً لأصول ترعى أو  

ل ذلك رغم وجود نقص تشريعي  تتلائم مع إعداد هذه الموازنات، لا سيما لجهة تقسيم أبواب النفقات، ك
بالخصوص، برز من خلال مراجعة النصوص التي تحكم أصول إعداد الموازنات البلدية، والتي هي موزعة  

ومنها ما يخضع لأحكام    63/ 14969على فئتين: منها ما يخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية الرقم  
اب التقسيم، فكيف الحال بالنسبة للبلديات الخاضعة  ، حيث أن هذا الأخير نظّم أبو 82/ 5595المرسوم الرقم  

منه، نصت على انه تُحدّد شروط تطبيقه على البلديات    240لقانون المحاسبة العمومية، سيما وإن المادة  
بمراسيم تصدر، بعد إقتراح وزيري الداخلية والمالية، وأيضاً المادة الثانية من تنظيم ديوان المحاسبة ومهامه  

والتي جاء فيها: تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إدارات الدولة والبلديات   1983لعام    82مرسوم  الصادر بال
المعلقة، وسائر البلديات التي أُخضعت أو تُخضع    –بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة  

خلية والبلديات والمالية، للرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الدا
وخاصة بحال لم تصدر مثل هذه المراسيم كما هو حال غالبية البلديات حالياً، هنا أضحى واضحاً الفراغ  
مُوحّدة  نماذج  وجود  عدم  حالة  أي  الحالات،  هذه  بمثل  القائم  الوضع  ظل  وفي  الناحية،  لهذه  القانوني 

لرقابة الإدارية بالمصادقة على مشروع الموازنات دون لإعتمادها في جميع البلديات، لتسهيل عمل سلطة ا
إبطاء، يثور التساؤل على من يقع عبء المعالجة هنا لإستقامة العمل؟ الأمر الذي يستدعي من وزير  
للمبادىء   التقسيم والنماذج التي تراها الأكثر مراعاةً  البلدية المعنية إعتماد  الداخلية والبلديات الطلب من 

 امة. القانونية الع

 

 الفرع الثاني: حدود سلطة الوصاية في عملية التصديق 
بعدما تحولّت سلطة الوصاية في ظل القانون الحالي للبلديات إلى سلطة رقابة إدارية، بدا بوضوح إعتماد  

 نهج اللامركزية في أعمال السلطات المركزية على البلديات من خلال بروز مبدأين: 

 : نفاذ القرارات البلدية بصورة عامة بإستثناء ما أخضعها القانون حصرياً للرقابة الإدارية.الأول
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: عدم إمكانية السلطة المركزية إتخاذ القرار بدلًا عن المجالس البلدية، خاصة بحال تمنع هذه الأخيرة  الثاني
 عن إتخاذه. 

الإستثناء،  هو  للرقابة  الخضوع  حين  في  القاعدة،  هو  بإعتباره  للإستقلال  الجديد  المعنى  وبالتالي ظهر 
 بإعتبار إن هذه الرقابة لا تُمارس إلا في حالات حصرية، معدّدة بوضوح في النصّ شروطها المقررة.

ومفهوم القانون الذي يفرض إستقلال السلطة المحلية يعني أنه إعتبرها قادرة على حكم أوضاعها بنفسها  
 وفقاً لمشيأتها ولإرادتها وحاجات مجتمعها. 

وإنّ رفض التصديق يُفترض أن يكون مبرراً ومعللًا، وأن كان غير مفروضاً في النصّ مباشرةً، والتعليل 
يجب أن يكون بالأساس الزامياً في حالتين: إذا كان مفروضاً بالنص بشكل واضح، أو إذا ما تبيّن الإلتزام  

 الجوهرية. به بصورة عامة، لأن الأصول العامة توحي أساساً معرفة خلفيات الرفض 

إنّ الوصــــــاية الإدارية هي عنصــــــر ملازم لللامركزية، وصــــــلة الوصــــــل بين الســــــلطة المركزية والســــــلطات 
اللامركزية، وهي الجســـــــــر الذي يربط بين الدولة وبين الجماعات المحلية، والذي بدونه تنقطع العلاقه بين  

ة على تجنـّب الَاثـار  أجزاء الوطن، وتتزعزع وحـدة وترابط الـدولـة، وهي بمثـابـة الرقـابـة، بقصـــــــــــــــد المحـافظـ
الخطيرة التي تنشــأ عن ســوء الإدارة من قبل الوحدات اللامركزية، مع ضــمان تفســير القانون بالنســبة لأقليم  

، (Debache, 1972) الدولة بأكمله، شريطة ألّا تُمارس هذه الوصاية إلّا في حالات محصورة ومحدّدة قانوناً 
 كما أنّ نظام الوصاية يكفل للهيئات المستقلة حقها في إتخاذ القرار بالكيفية والحدود التي رسمها القانون 

 (2013قطيش, ) 

 وفي هذا السياق يقول الفقيه الفرنسي " ريفيرو":  

،  Riviro)  "لا وجود لوصاية إدارية بدون نصّ قانوني، ولا وجود لوصاية تتعدّى محتوى النصّ القانوني"
1980).  

وهي من هذا القبيل، تلعب الوصاية الإدارية دوراً أساسياً في التنظيم اللامركزي، وتُحقق هدفين بالغي الأثر،  
أحدهما إداري والأخر سياسي، حيث يتمثل الأول في تأمين حسن إدارة الوحدات المحلية وضمان وحدة 

ل بين الإدارة المركزية في العاصمة الإتجاه الإداري العام في جميع أنحاء الدولة، وهي أداة تواصل وتكام
والإدارات المحلية في الإقليم، وهي التي بمقدورها أن تعكس حاجات المواطنين، وتستجيب لرغباتهم ولحقوق  

 مطالبهم وتطلعاتهم. 
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المُصّغر،   وفي حجمها  التقليدي،  في شكلها  لبنان،  في  الإدارية  اللامركزية  نموذج  وهي  البلديات،  تبرز 
وبمقوماتها الذاتية المتواضعة أضعف من أن تلبي حاجات ومتطلبات السكان المتنوعة والمتعددة، وأن تكون  

تصادية والاجتماعية، وعلى هذا  ركيزة  للتخطيط الاقتصادي، أو حتى القيام بموجبات عملية التنمية الاق
الأساس يجب أن يراعى التقسيم الإداري للأراضي اللبنانية هذه الإعتبارات، بحيث تكون الوحدات الإقليمية 
اللامركزية، متهيئة لإداء المهام المطلوبة منها، لأنها لم تكن كذلك، سواء بسبب النقص في الأجهزة، أو  

 تنظيم، فمصيرها حتماً الفشل.بسبب النقص في الوسائل، أو سوء ال

 وعليه، فإن أي شكل لللامركزية، ونسبة تطبيقها، لا بد من أن يأخذ الظروف الموضوعية في الحسبان. 

ن منح البلدية إستقلالها المالي والإداري، لا يجعلها مستقلة عن الإدارة المركزية، ولا يخرجها عن رقابتها  إ
ورقابة سلطاتها، فالرقابة هي مجموعة من الصلاحيات، أعطاها القانون لسلطة إدارية عليا، لتمارسها على  

 القوانين وحماية المصلحة العليا للدولةسلطات محلية أو مركزية، وتراقب أعمالها في سبيل إحترام تطبيق  
، والحد من المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكب، كون السياسة المالية والإدارية للسلطات (2017)الديك،  

 المختلفة، مركزية أو محلية تبقى خاضعة لمنطق السياسة العليا للدولة ولشرعيتها ولأهدافها. 

ويقول الفقيه غودميه بهذا الخصوص "إن السياسة المالية للهيئات المحلية تخضع لموجبات السياسة العليا  
 .(2012)الناشف،  للدولة"

لذلك، فإن عمل الرقابة على الهيئات المحلية والتي تخضع لموجبات السياسة العليا للدولة، ترتبط بأمورٍ  
من شأنها أن تحد وتمنع مخالفة القرارات البلدية، للقوانين والأنظمة، ولمبادىء الشرعية وللأحكام وللإتفاقات 

 العامة.

وتتجلى الرقابة التي تمارسها سلطة الرقابة الإدارية على البلديات، بالتصديق على الأعمال والقرارات البلدية،  
كما تتجلى في حق هذه السلطة، على وقف تنفيذ تلك القرارات بصورة مؤقتة، وكان قد حدد القانون حصراً 

تخضع للتصديق، الأمر الذي يوضح   ما يتوجب التصديق عليه، إلى جانب العديد من القرارات التي لا
بشكل صريح بإن الغاية هي، في الأصل منح البلديات قدرٍ كافٍ من حرية الحركة للتقرير والتنفيذ، تأكيداً  
لإستقلالها، من هنا يمكن إعتبار التصديق هو إجراء هامشي بالنسبة للقرار البلدي، يهدف إلى النظر في  

 .صحته، ولا يدخل في جوهره 

إذن المبدأ هو الإستقلالية، ولا تتدخل الرقابة إلا في حدود النص القانوني، وإذا تجاوزت ذلك، كان تدخلها 
بناء   بهدم  قراراً  الإدارية  الرقابة  إتخاذ سلطة  ذلك،  مثال على  الدولة،  أمام مجلس شورى  للطعن  عرضةً 
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إختصاصها  في  يدخل  قانوني لأنه لا  غير  الإداري  القرار  هذا  البلدي،  النطاق  للقانون، ضمن    مخالف 
ويعتبر منعدم الوجود، حيث صدر عن مرجع إغتصب السلطة وخرج هذا المرجع عن    (2011)حبيش،  

إختصاصه وتعديه على سلطة أخرى ويكون بذلك مشوباً بمخالفات يستحيل معها إسناده إلى أي حكم من 
 أحكام القانون، وبالتالي يكون صادر عن سلطة غير صالحة. 

من هنا، فإن قرار الموازنة والمحدّد حصراً من ضمن الأعمال المتوجب التصديق عليها لا يكتسب قوته  
من قانون البلديات    58التنفيذية، إلا عند التصديق عليه، حيث عندئذ ينتج مفاعيله القانونية، وبحسب المادة  

بعد إقرار الموازنة في المجلس البلدي على رئيس السلطة التنفيذية إيداع قرار الموازنة قلم سلطة  يتوجب  
الرقابة الإدارية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ليصار إلى تصديقه من قبلها، علماً أن تصديق سلطة  

،  (2018)إسماعيل ع.،  دولةالرقابة الإدارية يجب أن يكون خطياً، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى ال
من قانون البلديات، ولكن ليس لسلطة الرقابة الإدارية الحق بأن تُعدّل في الموازنة   64بحسب نص المادة 

البلدية، ولا يكون لها الحق في أن تحل محل المجلس البلدي في إتخاذ القرارات، إنما يمكن أن تعيد القرار  
منا تراها  التي  الخطية  بالإقتراحات  البلدي مرفقاً  المجلس  بحال وجودها، حيث لا يصبح قرار  إلى  سبة، 

الموازنة قابلًا للتنفيذ إلا من تاريخ التصديق عليه، وإذا لم تتخذ سلطة الرقابة المعنية قراراً صريحاً، بهذا  
بشأن تصديق القرارات، خلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل القرار البلدي في الوحدة المختصة لديها، تُعتبر  

البلدي مصدقاً عليها ضمناً، وفي هذه الحالة، يتوجّب على رئيس البلدية إحاطة  عندها قرارات المجلس  
هذه المهلة    قسلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأنّ القرار أصبح مصدقاً، على أن يستثنى من تطبي 

القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الإعتمادات والقروض، أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان  
المحاسبة الإدارية المسبقة، فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة  

 الإدارية.

غير أن الموازنة البلدية التي يقوم بأعمالها القائمقام أو أمين سر المحافظة، تُعتبر مصّدقة فور توقيعها من  
القائم بأعمال هذه البلدية، أما في بلديات مراكز المحافظات فإن المحافظ هو المخوّل قانوناً بالتصديق على  

 و المرجع الصالح للتصديق على موازنتها. موازناتها، وأيضاً في بلدية بيروت فإن وزير الداخلية ه

من المهم الإشارة اليه، بأن كل نصّ يختص بالموازنة، إن لجهة إقرارها أو تعديلها يُعتبر بمثابة قرار نظامي،  
من قانون البلديات أولت التصديق    60كان من المفترض خضوعه لتصديق وزارة الداخلية، إلا أن المادة  

 إلى سلطة اخرى. 
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قد إستقر على إنه،" إذا كان القرار   -ولا سيما إجتهاد مجلس شورى الدولة    -وأيضاً، أن العلم والإجتهاد  
الخاضع لتصديق سلطة الوصاية، يُعلق نفاذه حتى التصديق عليه، ضمن المهلة المحددة قانوناً، فإن لهذا 

يتعلق بالعمل به..." وبالتالي فإن القرار الخاضع للتصديق يعتبر نافذاً، وينتج   فيماالتصديق مفعولًا رجعياً  
 مفاعيله القانونية الكاملة من تاريخ إتخاذه، وليس من تاريخ حصول الموافقة عليه. 

وعليه، فإن أي قرار متخذ من القرارات المعنية بالتصديق والمعتبرة مصّدقة حكماً، لا يؤثر في شيء تاريخ  
 تصديقها على تحديد تاريخ نفاذها، سنداً للإجتهاد المنوه به اَنفاً وللَاراء الفقهية التي أستند اليها. 

بالتالي يمكن القول، أن سلطة الرقابة الإدارية تمارس وصايتها على البلديات من خلال التصديق المسبق  
البلدية لمدة محددة وبشروط   تنفيذ بعض القرارات  البلدي، مع حق إرجاء أو وقف  على قرارات المجلس 

التي تُوجبها القوانين    معين، وسلطة الحلول عندما يتقاعص المجلس البلدي عن القيام بعمل من الأعمال
 والأنظمة عليه. 

تجدر الإشارة هنا أنه أحياناً قد يصادف الباحث سلطة مشابهه لسلطة الحلول، مثلًا، من خلال المراجعة  
 ، التي كانت تنصّ على ما يلي:5/1963/ 29تاريخ   29من قانون البلديات السابق رقم   43لنصّ المادة 

"على المجلس البلدي خلال شهر تشرين الأول من كل عام أن يباشر في دراسة موازنة البلدية قبل أي  
كانون الأول، تُعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للنظر بأمر    31موضوع أخر، فإذا لم يقرها قبل  

 تصديق الموازنة".

وبالتالي، يكون رئيس البلدية قد حلّ مكان المجلس البلدي في إقرار الموازنة! وتكون السلطة مُقيّدة قانوناً  
القيام   وأهملت  تقاعست  قد  البلدية  تكون  أن  يجب  والخيار، كما  التقدير  دون ممارسة حق  نفسه  بالعمل 

 بواجباتها في المهلة المحدّدة لها.

من قانون البلديات، الأساس القانوني للوصاية الإدارية عندما نصّت على، أن    54واما قد كرّست المادة  
قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها، بإستثناء القرارات التي أخضعها هذا القانون صراحة لتصديق سلطة  

نافذة من تاريخ تصديقها، ويُعبّر هذا الم بدأ بصدق عن مفهوم سلطة الوصاية  الرقابة الإدارية، فتصبح 
الإدارية، التي لا تُمارس بطريقة عفوية أو تلقائية بل ضمن الحدود التي يُعيّنها لها القانون صراحة، فالقاعدة  
هنا، هي حرية المجلس البلدي ورئيس البلدية في إتخاذ القرارات التي يريانها مناسبة، بالإستقلال عن السلطة  

ء، هو القيد المفروض عليهما في وجوب إخضاع بعض القرارات المعدّدة حصراً في  المركزية، والإستثنا
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من قانون البلديات، لرقابة السلطة المركزية، أي وزارة الداخلية والبلديات، ممثلة    62و    61و    60المواد  
 يالقائمقام والمحافظ والوزير، وفقاً لأهمية وقيمة كل من هذه القرارات.

السلطة   العاصمة  بتولي محافظ  البلديات الأخرى،  بيروت عن سواها من  بلدية  تتميز  المجال،  وفي هذا 
من قانون البلديات، بحيث يقتصر دور رئيس البلدية على رئاسة    67التنفيذية فيها، عملًا بأحكام المادة  

لقرارات الصادرة عن المحافظ  السلطة التقريرية، دون التدخل في الأعمال الإجرائية، ويترتب على ذلك أن ا
بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت تخضع لرقابة وزير الداخلية والبلديات منفرداً، أما قرارات  
مجلس بلدية بيروت فيمارس الرقابة الإدارية عليها المحافظ ووزير الداخلية والبلديات، كُل منهما بما خصّه  

 منها. 
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 الخاتمة

  أحد  تشكّل  البلدية  الموازنة  وتنفيذ   إقرار   مرحلة  إنحيث  تناول البحث موضوع حساس يرتدي أهمية بالغة،  
  تزال   لا  المرحلة  هذه  أن  غير.  البلدي  العمل  فعالية  وتعزيز  المحلية  التنمية  تحقيق  في  الأساسية  الأعمدة
  الشفافية   آليات   في  وقصور  الموارد،  محدودية  المجتمعية،  المشاركة   ضعف  منها   متعددة،  تحديات   تواجه
 .والرقابة

 :خلص البحث الى التوصيات التالية الحيوية، المرحلة هذه تحسين ولضمان

 

  وإشراك   دوري،  بشكل  المالية  والبيانات   الموازنات   مشاريع  نشر  خلال  من  والمساءلة  الشفافية  تعزيز.  1
 . مناقشتها في المواطنين

  حديثة   تكنولوجية  أدوات   وتوفير  لكوادرها،  المستمر  التدريب   عبر  للبلديات   والمالية  الإدارية  القدرات   تقوية.  2
 .الموازنة وتنفيذ  لإعداد 

 .التنموية للأولويات  وفقاً  العام المال صرف  حسن يضمن بما  والخارجية الداخلية الرقابة تفعيل. 3

 أن  لضمان  الموازنة،  إعداد   أثناء  عامة  واستشارات   عمل  ورش  خلال  من  المجتمعية  المشاركة  تشجيع.  4
 .الفعلية المواطنين حاجات  تعكس

 الشراكات   تشجيع  عبر  المركزية،  التحويلات   على  فقط  الاعتماد   وعدم  التمويل  مصادر  تنويع  على  العمل.  5
 .للدخل مدرّة مشاريع أو الخاص  القطاع مع

 مجرد   لا  الملموسة  الأهداف  لتحقيق   أداة   الموازنة  تكون   أن  لضمان  النتائج،  على  المبني  التخطيط  اعتماد .  6
 . إداري  إجراء

 

ن   أرقاماً   فقط  ليست   الموازنة  إن   تحسين  فإن  لذا  المحلي،  المجتمع  لطموحات   انعكاس  هي  بل  الورق،  على  تُدوه
 ومستدامة. شاملة  تنمية وتحقيق المواطنين حياة  لتحسين أساسي مدخل هو وتنفيذها إعدادها آلية
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